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ديمية تتحد لإنشاء بعد تداخل العلوم فيما بينها ومع وجود حالات الفساد والاحتيال المالي التي تعاني منها معظم البلدان في العالم بدأت الدراسات الأكا

الصلاحيات المحدودة  تخصصات مهنية مزدوجة وأهمها اتحاد القانون مع المحاسبة لينتج لنا مفهوم المحاسبة القضائية بعد المحاسبة القانونية ذات

ة الجمهور للانطلاق بصورة اوسع لكشف الفساد والاحتيال. فتناولنا في هذا البحث ماهية الإحتيال المالي في الأعمال التجارية ومدى تأثيره على ثق

قضائية والخلفية التاريخية لها توضيح الإطار النظري للمحاسبة ال فضلا عن بصورة رئيسة وأنواع الإحتيال المالي وأهم العوامل المؤثرة عليه 

أهمية البحث كونه دراسة علمية تبحث في إمكانية إستخدام  كمنوت ودورها في الحد من الإحتيال المالي من خلال إستعراض أهم التجارب العالمية.

ة للإدارة والمستثمرين والمقرضين من خلال أداة فعالة للقضاء على حالات الإحتيال في الأعمال التجارية، وتحقيق الفائد عدهاالمحاسبة القضائية ب

  الثقة بين هذه الأطراف.عدم تضييق فجوة 
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After the overlapping of science and with the cases of corruption and financial fraud experienced by most 
countries in the world, academic studies began to unite to create dual professional disciplines. One of the 
most important of these unions is the union of law with accounting to produce the concept of forensic 
accounting after the legal accounting with unlimited powers to go further to detect corruption and fraud. In 
this paper, we discussed many issues such as the nature of financial fraud in business, the extent of its impact 
on the confidence of the public mainly, the types of financial fraud and the most important factors affecting 
it, in addition to clarifying the theoretical framework of forensic accounting, its historical background, and its 
role in reducing financial fraud through a review of the most important global experiences. The importance 
of this paper can be presented as a scientific study that examines the possibility of using forensic accounting 
as an effective tool to eliminate cases of fraud in business, and to benefit the management, investors and 
lenders by narrowing the trust gap between these parties. 
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  مقدمةال. 1

جمهور ثقة كبيرة مابين مهنة المحاسبة والمؤسسات المالية من جهة وإن الأزمات المالية التي مرت بها إقتصادات العالم المتقدمة نتيجة عمليات الإحتيال المالية أدى الى أزمة 

للإستفادة من خبرتهم ومهارتهم لإبداء أرائهم المحايدة حول دعاوى الإحتيال المالي مستشاريين محاسبين حاجة القضاة الى خبراء ماليين و نتيجة لذلك إزدادت المستثمرين من جهة أخرى.

هيل العلمي والعملي في المجالات المحاسبية في الأعمال التجارية، مما أفرز الحاجة لظهور ما يعرف بالمحاسبة القضائية والتي تهتم بإعداد محاسبين مؤهلين على درجة كافية من التأ

يمتلكون من معرفة ومهارات  الأعمال التجارية للعمل كخبراء أو مستشارين لتأييد الدعاوي القضائية ومساعدة القضاء ومعاونته في توضيح الحقائق وإقرار العدالة بماوالقانونية و

والعمل داخل إطار قانوني يوفر أدلة كافية لضبط الإحتيال في متخصصة في كافة المجالات المتنوعة في المحاسبة والتدقيق ومهارة التحريات والتحليل والنظر الى ماوراء الأرقام 

الكلمة الاساس في بية لتكون لها وبهذا أصبحت المحاسبة القضائية مهنة تتطلع الى أبعد من الأرقام في التعامل مع الواقع، حيث أنها تستعين بالمهنية القانونية والمحاس الأعمال التجارية .

  .ايصال الرأي القضائي الى العدالةم علم ومهارات المحاسبة والتدقيق واصول التحقيق يمكن فبإستخدا ،القرار القضائي

  مشكلة البحث :  1.2

وإعتماد لقضائية في حفظ حقوق الاطراف إن الإهتمام بتطبيق المحاسبة القضائية يعد فاعلاً في مواجهة حالات الإحتيال المالي من خلال خدماتها المتنوعة، إذ تساعد المحاسبة ا

ائية أن تساعد في القضاء على حالات الإحتيال الدقة اللازمة بما يوافق القانون والدقة المحاسبية ، وعليه فإن مشكلة البحث يمكن أن تتلخص بالسؤال التالي : هل يمكن للمحاسبة القض

  بناء مجتمع صحي مالياً ؟مكافحة أساليب الفساد المختلفة وتأسيس أرضية صلبة لوالمالي 

  أهمية البحث : 1.3

الأعمال التجارية، وتحسين كفاءة  تكمن أهمية البحث من كونه دراسة علمية تبحث في إمكانية إستخدام المحاسبة القضائية بوصفها أداة فعالة للقضاء على حالات الإحتيال في

  قة بين هذه الأطراف .المستثمرين والمقرضين من خلال ضييق فجوة الثمحاسبة وتحقيق الفائدة للإدارة ومهنة ال

  أهداف البحث : 1.4

  يسعى البحث الى تحقيق الأهداف التالية :

  أثرها في مواجهة حالات الإحتيال المالي في الأعمال التجارية .أهمية تطبيق المحاسبة القضائية وبيان 

 عليها .طرق القضاء ل المالية في الأعمال التجارية ومسبباتها وتحديد أهم عوامل حالات الإحتيا 

 سلبيات تطبيق المحاسبة القضائية فيها دراسة أهم التجارب العالمية وبيان إيجابيات و  

  فرضية البحث : 1.5

  سببين بها للقضاء العادل" يبنى البحث على فرضية مفادها "أن المحاسبة القضائية لها القدرة على الحد من حالات الإحتيال المالي ومساعدة المحاكم على تقديم المت

  منهج البحث : 1.6

دراسة تجارب عدد من  إعتمد الباحثان في صياغة البحث على المنهج الوصفي من خلال الرجوع الى المصادر ذات العلاقة لأدبيات المحاسبة القضائية بالإضافة الى

  إقتصاديات العالم المتقدمة.

  خطة البحث : 1.7

  ة مباحث أساسية هم :لتغطية البحث بأسلوب علمي متناسق تم تقسيمه وفق ثلاث

  الإحتيال المالي في الأعمال التجارية 

  الإطار النظري للمحاسبة القضائية 

 التجارب الدولية في تبني المحاسبة القضائية  

 
 الإحتيال المالي في الأعمال التجارية. 2

  مفهوم الإحتيال :  2.1

تفسيرات لكلمة الإحتيال منها "الخداع ، إنتحال الهوية بقصد التضليل ، الخداع الإجرامي بهدف الحصول على إن مفهوم الإحتيال واسع جداً ، إذ يقدم معهد التاريخ التركي عدة 

صول ريق التعمد في خفض قيمة أ، ويمكن تعريف الإحتيال على أنه "إختلاق بيئة مضللة لحث شخص على توقيع عقد ذا فائدة أقل من المتفق عليه" أو أنه "إثراء الذات عن ط[1]ميزة"

ئة الإحتيال يختلف بشكل كبير عن الخطأ ، حيث يمكن تعريف الخطأ بأنه "تصرف غير صحيح لا إرادي ينبع بسبب قصور في معرفة الشخص بسبب البي .[2]من خلال تزييف الحقائق"

  ، إذ أن القصد أو النية هي العنصر الأهم الذي يميز الخطأ عن الإحتيال .[3]المحيطة"

  الأعمال التجارية : أنواع الإحتيال في 2.2

  : [4]هنالك نوعين من الإحتيال ضمن بيئة الأعمال التجارية 

  الإستخدام الشخصي لموارد الأعمال 

  إعداد تقارير و قوائم مالية مزيفة لا تعبر عن الحالة المالية للشركة 

 ) بعض أشكال الإحتيال في الأعمال التجارية .1المحاسبين الفاسدين ، و يوضح الشكل (تتخذ أنواع الإحتيال أشكال كثيرة، قد يقوم بها الموظفين الإعتياديين أو المدراء أو 
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  ) : أشكال الإحتيال في الأعمال التجارية1لشكل (ا

  الأسباب المؤدية لإرتكاب عمليات الإحتيال : 2.3

المسوغ ، والتي تكون ما يسمى وهذه العوامل هي الضغوط والفرص ومن خلال تحليل عمليات الإحتيال التجارية، فإن هنالك ثلاثة عوامل تتوافق مع إرتكاب عملية الإحتيال ، 

  ) .2، وكما موضح بالشكل ([4]بمثلث الإحتيال 

  

  ) : مثلث الإحتيال2الشكل (

  عامل الضغوط :  2.3.1

  : [5]يمكن تلخيص عوامل الضغوط بثلاثة مجموعات 

الرغبة بالعيش في مستوى جيدة إو إرتفاع الديون الشخصية بسبب نفقات صحية أو لضغوط بسبب الحاجة الى السيولة والضغوط على المحتوى المالي : وتظهر تلك ا  .أ

 إنخفاض الدخل .إحتياجات مالية غير متوقعة، أي أن السبب الأول لإحتيال الموظفين هو 
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لسيئة كالإسراف غير الضغوط الناجمة عن العادات السيئة : وهذه الضغوط لها علاقة وثيقة بضغوط المحتوى المالي ، حيث أن حافز الموظف للإحتيال هو عاداته ا  .ب

 المبرر والمقامرة ومحبته لشراء العلامات التجارية ذات القيمة العالية .

عدم رضى الموظف على عمله يزيد من حافز الإحتيال لديه بسبب عدم موافقته على راتبه وعدم حصوله على ترقية أو زيادة ضغوط الضغوط المرتبطة بالعمل : إن   .ج

 العمل وعدم التوافق مع المشرفين أو مدراء الشركة .

) من الموظفين ينشطون في %70لى من حياتهم المهنية، وأن () من الموظفين في السنوات الثلاثة الأو%30وتظهر العديد من الدراسات أن النشاط الإحتيالي يظهر في (

  الإحتيال مابين السنة الرابعة والسنة الثلاثون من حياتهم المهنية .

  عامل الفرص :   2.3.2

إتاحة الفرصة لارتكاب الاحتيال هو  إن عامل الفرص هو المكون الثاني لمثلث الإحتيال، وهو يشمل مباشرةً الإدارة العليا وأصحاب الأعمال على وجه الخصوص، حيث أن

  ى هذه النقطة باهتمام خاص لمنع الغش.أحد أهم العوامل الناشئة عن عمليات الاحتيال، وبما أن الأعمال التجارية يمكن أن تؤثر تأثيراً كبيراً على عامل الفرص، ينبغي أن تحظ

ة عكسية، ولذلك فإن الطريقة الأكثر فعالية للحد من إحتيال الموظفين هو إنشاء نظام للرقابة الداخلية، حيث أن إن العلاقة مابين هيكلية الرقابة على الأعمال والإحتيال هي علاق

  أهم النقاط الواجب توفرها عند إنشاء نظام الرقابة الداخلية هي : 

 بيئة رقابية داخلية صحية   .أ

 نظام محاسبي سليم   .ب

 إجراءات رقابية كفوءة   .ت

  : [3] لتفشي الإحتيال في الأعمال التجارية، وهيكما أن هنالك أسباب أخرى 

 ضعف السياسات الأخلاقية  .أ

 ضعف الإفصاح عن نشاطات الشركة   .ب

 عدم توفر جهاز لرقابة جودة العمل في الشركة  .ت

 ضعف القوانين الرادعة   .ث

 ضعف تدفق المعلومات بين الموظفين داخل الشركة   .ج

 عدم وجود إجراءات صارمة للتدقيق المالي   .ح

  المسوغ :عامل 2.3.3

  المحتالون لتبرير أعذارهم : إن المكون الثالث لمثلث الإحتيال هو تطوير آليات الدفاع عن الإحتيال من أجل تبرير الإجراءات، وفيما يلي بعض المسوغات التي يقدمها 

 إن إقتراض المال كان بنية إرجاعه في المستقبل   .أ

 إن ذلك مقابل عادل للجهود المبذولة في العمل   .ب

 أثر أحد نتيجه أعمالي الإحتيالية لم يت  .ت

 تم الإستفادة من المال لأغراض مفيدة   .ث

  إن ذلك هو جزء من الضرائب التي تهربت منها الشركة   .ج

ال الإحتيالية، العقوبة للأعمبشكل عام، ومن أجل التغلب على هذه المسوغات، فإنه يجب على الشركة أن تقوم بتوفير لائحة بأخلاقيات الأعمال للموظفين، وتحديد مستوى 

 وتوفير تدريب وندوات لنشر الأخلاقيات بين الموظفين .

  إكتشاف الإحتيال : 2.4

الحكم القضائي ، وهناك طريقتان ازدادت أهمية الكشف الأولي عن الاحتيال بسبب ازدياد عدد الأحداث الاحتيالية، حيث أن الكشف عن الاحتيال يبدأ مع الإخطار الى إصدار 

  : [6]رئيسيتان للكشف عن الإحتيال هي 

 الكشف عن طريق الصدفة .1

  لي على أعراض الإحتيال إجراء بحوث استباقية والتشجيع على التعرف الأو .2

لقاء اللوم على شخص محدد أو في كثير من الحالات، كان العديد ممن يتعرضون للإحتيال في الشركة يعلمون به ولكنهم لم يبلغوا عنه بسبب عدم تأكدهم وعدم رغبتهم في إ

  . [7] خوفهم من كشف هويتهم الشخصيةهم بأسلوب التبليغ عن الإحتيال وبسبب عدم معرفت

إنشاء خطوط هاتفية مخصصة وفي السنوات الأخيرة، قامت العديد من الشركات بسلسلة من المبادرات لتسهيل الكشف والتبليغ عن الإحتيال، وأحد أهم تلك المبادرات هي 

ض المنظمات المستقلة لتلقي شكاوي الإحتيال، ومع ذلك لابد للإبلاغ عن حالات الإحتيال داخل الشركة ومن دون التعريف عن هوية المتصل، بينما تقوم بعض الشركات بالإستعانة ببع

  .[8]ي قد تكون شكاوي كاذبة أو كيدية من التمييز والتحقيق في جميع الشكاوي المقدمة حيث أن بعض الشكاو

الإتصالات في تحليل قواعد البيانات تقنيات المعلومات والإستفادة من بالإضافة الى الخطوط الهاتفية الساخنة، تتخذ الشركات أيضاً بعض الإحتياطات الإستباقية من خلال 

  والكشف عن حالات الإحتيال .
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غير المعقول من المعاملات حيث تستخدم المصارف بعض البرمجيات للتأكد من إنسيابية أرصدة الحسابات الجارية على المكشوف، والتدقيق في حسابات الزبائن ذات الحجم 

ائق التأمين أن يدرك العملاء ذلك، كما تستخدم شركات التأمين برمجيات متطوره من أجل تحديد المطالبات المزوره من قبل الزبائن مباشرةً بعد أخذ وثخلال فترة زمنية قصيرة وقبل 

[9].  

المدراء، ل المدققين بل من قبل الموظفين وقبولقد قدمت العديد من الدراسات السابقة أدلة على أن معظم الأحداث الإحتيالية التي تحدث في الشركة لا يتم الكشف عنها من 

  .[10]) يوضح أهم الجهات التي تكتشف الإحتيال في الشركة 1والجدول (

  

  ) أهم الجهات الكاشفة للإحتيال في الشركة1الجدول (
  

  النسبة المئوية  الجهة

  %20  الإدارة

  %25  التدقيق الداخلي

  %40  الموظفين

  %10  التدقيق الخارجي

  %5  الصدفة

    

ً ماتكون الجهة المبلغة عن حالات الإحتيال جهة مجهولة، إذ يخل ي المدققون الخارجيون في الكثير من على الرغم من أن الإحتيال يعتبر مشكلة مكلفة جداً للشركة، فإنه غالبا

تقييم الضوابط وزيادة الكفاءة التشغيلية للشركة، ويوضح أفراد الأمن في الشركة أن دورهم الأحيان مسؤوليتهم تجاه الكشف عن الإحتيال، أما المدققون الداخليون فيدعون أن وظيفتهم هي 

الموظفين يعتبرون التبليغ عن حالات الإحتيال في  ينحصر بتقديم المحتالين الى المحكمة، أما المدراء فإنهم يجادلون بأن دورهم في الشركة هو إدارة الأعمال، بالإضافة الى أن العديد من

  الشركة عاراً عليهم .

  مراحل إكتشاف الإحتيال : 2.5

  :[9])، وهذه المراحل هي 3هنالك أربعة مراحل لإكتشاف الإحتيال وكما موضح بالشكل (

بشكل عام كما يساعد على حتيال رفع مستوى الوعي: إن الدورات التدريبية وزيادة الثقة في الهيكل التنظيمي للشركة ونظام الرقابة الداخلية يمكن أن يحد من عمليات الإ .1

 السوقي للشركة.التبليغ عن حالات الإحتيال وبالتالي توفير قاعدة بيانات للشركة من أجل منع الحدث وتوفير الخسائر وتقليل تأثيره على الوضع المالي و

 ت وفحص الوثائق.التحقيق: تتضمن مرحلة التحقيق جميع الإجراءات الأمنية وإجراءات الرقابة الداخلية وإجراء المقابلا .2

 ي القرار:رد الفعل: بعد الإنتهاء من المرحلة الثانية (التحقيق) لابد للشركة أن تتخذذ رد فعل ضد المحتال، وهنالك اربعة إجراءات محتملة لمتخذ .3

  عدم إجراء أي رد فعل 

  تسريح المحتال من الشركة 

  نقل المحتال الى قسم أخر 

  إجراءات قانونية ضدهتسريح المحتال و البدء بإتخاذ 

 كل نهائي تطبيق القرار: بعد إستعراض المراحل الثلاثة السابقة يقوم متخذ القرار بغلق الملف من خلال تطبيق القرار المتفق عليه وحل المشكلة بش .4
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  المحاسبة القضائية .3

، وفي منتصف القرن الماضي أثبتت المحاسبة القضائية مكانتها خلال 1946من خلال مقالته لعام  Peloubetإن بداية ظهور مصطلح المحاسبة القضائية يمكن أن تنسب الى 

إن المحاسبة  .[11]منظمات الأكاديمية بتقديم دراسات عنها الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك لم يتم وضع قواعد ومعايير رسمية حتى ثمانينات القرن الماضي عندما قامت بعض ال

التقاضي عنها، حيث أن مصطلح المحاسبة القضائية يعني توظيف المحاسبة للإستخدام في النزاعات الفعلية أو المتوقعة و القضائية هي مجال متخصص في وصف التعهدات الناجمة عن

تستخدم المحاسبة القضائية أساليب المحاسبة والتدقيق ومهارات المراجعة لإجراء  .[12]المحاكم، وهذا هو المعيار الرئيسي الذي يجب أن يتخذه المحاسبين القضائيين بعين الإعتبار 

ال وتزييف الهوية فضلاً عمليات الإحتيال، حيث يمكن حصر هدف المحاسب القضائي في تقديم المحتال الى المحاكم من خلال كشف عمليات السرقة والإبتزاز وغسل الأموالتحقيقات في 

ينية كالحرائق المتعمدة، وتعتمد مكاتب المحاماة على المحاسبين عن التهرب الضريبي، كما تقوم العديد من شركات التأمين بتوظيف المحاسبين القضائيين للكشف عن حالات الإحتيال التأم

لقد لعبت المحاسبة القضائية دوراً محورياً في جدولة أعمال الشركات بعد مشاكل الإبلاغ المالي التي حدثت  .[13]القضائيين في التحقيق عن حالات الطلاق ومستحقات كلا الطرفين 

   WorldComو  Tyco و Enronمؤخراً في بعض الشركات مثل 

  مفهوم المحاسبة القضائية :  3.1.

المحاسبة القضائية بأنها  Gray (2008) لقد وردت العديد من التعاريف لمفهوم المحاسبة القضائية تتمركز معظمها حول طبيعة المهنة والمهارات المتعلقة بها، إذ عرف

تحليل وتقييم الأدلة والبحث ومهارات التحري في جمع و "تطبيق المهارات المحاسبية والتدقيقية والتمويلية والطرائق الكمية ومجالات معينة من القانون وأهمها القانون التجاري والمالي

بأنها تعتبر فرع متخصص من فروع المحاسبة المتعلقة في كثير من الأحيان بالقضايا  Zahed and Ramazani (2012)، كما وصفها [14]الثبوتية وتوضيح وتوصيل النتائج" 

خصية ل المالية والقضايا ذات الأضرار المالية الشالقانونية والشكاوى المالية، بالإضافة الى تقديم خدماتها كخبير في مجالات عدة كالتثمين و مطالبات التأمين أضافة الى قضايا الإحتيا

لية السابقة قدمها بوصفها تطبيق المهام المحاسبية من أجل تحقيق الأغراض التوثيقية وتسوية وتسجيل وإستخراج وتصنيف والتأكد من صحة البيانات الما) فلقد 2012( الجليلي، أما [15]

 (2015) ، كما عرفها[1] مدى صحة أنشطة الشركة وتسوية النزاعات القانونيةوالأنشطة المحاسبية الأخرى في توقع البيانات المستقبلية لغرض الحصول على دليل ملائم عن 

Blessing وفي ضوء ما سبق يمكن تعريف المحاسبة القضائية بأنها  .[17]،[16] ين ومهارات المحققين القانونيين""نتيجة عملية التكامل الحاصل بين مهارات المحاسبين والمدقق بأنها

زاعات بين المساهمين والمهارات الخاصة بالتدقيق والتحقيق على شكل شهادة أو إستشارة بحيث تغطي مجالات عديدة كالمسؤولية عن المنتج والملكية الفكرية والن"مجموعة من الخبرات 

  والشركاء" .

  أهداف المحاسبة القضائية : 3.2

  : [1] تهدف المحاسبة القضائية الى تحقيق الأتي

 قضائي لتسهيل إتخاذ القرار المحايد من قبل المحكمة استخدام استنتاجات المحاسب ال 

 تجنب الإحتيال والسرقة 

  استعادة ثقة الجمهور بالشركات 

 صياغة وإرساء سياسة شاملة للحوكمة 

 خلق بيئة عمل إيجابية  

وتحديد مجالات المخاطر وأعراض الإحتيال المرتبطة بها، إذ أن حيث يمكن للمحاسب القضائي ضمان نزاهة وشفافية البيانات المالية من خلال التحقيق بنشاطات الإحتيال، 

للمحاسبين القضائيين دعم نشر المعلومات برنامج مكافحة الإحتيال الجيد يمكن أن يساعد على خلق بيئة عمل إيجابية من خلال منع الموظفين لإساءة إستخدام مسؤولياتهم، كما يمكن 

مهور وبناء قنوات إتصال فعّالة يات إلى الأطراف المعنية داخل المنظمة وخارجها، مما يساعد على الحفاظ على صورة جيدة للشركة أمام الجالمطلوبة عن سياسات الحوكمة والأخلاق

  .[18]نزيهة و

  المحاسبة القضائية و إكتشاف الإحتيال : 3.3

ن وتشمل وظيفتهم تقييم الأصول إن المحاسبة القضائية ليست أحد أدوات إكتشاف الإحتيال ولكنها ذات صلة كبيرة بها، إذ أن المحاسبة القضائية يقوم بها محاسبون متخصصو

تقليدية يمكن أن يقوم بها المحاسبين أو غير المحاسبين من خلال إجراء أسباب الإفلاس وقضايا التأمين بالإضافة الى الكشف عن الإحتيال في الشركات، بينما عملية إكتشاف الإحتيال ال

ن ثلاثة الإكتشاف المبكر للإحتيال في الأعمال التجارية، حيث يتألف مديد نقاط الضعف في نظم الأعمال وتعتمد المحاسبة القضائية على مثلث الإحتيال لتح .[19]فحوصات الإحتيال فقط 

المحاسبة المسوغات) أي أنه يجب على المحتال أن يتوفر لديه الحافز والفرصة لإرتكاب الإحتيال المالي فضلاً عن قدرته على التبرير، ولقد أدخلت عوامل (الضغوط، الفرص، و

درة على القيام بالإحتيال المالي مالم يكن المحتال القضائية عامل رابع وهو القدرة على التنفيذ، أذ تقترح المحاسبة القضائية بأن الضغوط والفرص وتوفر المسوغات لايعني بالضرورة الق

 .[11]على تفادي التدقيق ذو معرفة بآلية العمليات المالية في الشركة وكيفية إنسيابها ونقاط الضعف فيها بالإضافة الى معرفته بنظام الرقابة الداخلية وقدرته 

 علاقتها بمهنة المحاسبة :المحاسبة القضائية و 3.4

وضعت شركات المحاسبة والتدقيق في وضع لا يحسد عليه، حيث تم تقويض ثقة الجمهور  WorldComو  Tyco و Enronلمحاسبية التي حدثت في شركات إن الفضائح ا  

 ً  كبيراً في الكشف عن حالات كثيرة من بمهنة المحاسبة، ومع ذلك قد خلقت تلك الفضائح فرصةً للمحاسبة القضائية لإثبات ذاتها، وأستطاع المحاسبون القضائيون أن يحققوا نجاحا

قوانين جديدة كقانون يقة مهنية وانسيابية عالية، مما أدى الى زيادة الثقة في هذا الفرع من المحاسبة وقامت العديد من المنظمات والحكومات بإصدار لوائح وحالات الإحتيال وبطر

SOX  لأدلة المالية كخبراء في المحكمة، كما أن جميع أصبح لدى المحاسبة القضائية مكانه مهمة في المحاكم، حيث يقدم المحاسبين القضائيين ا ولقد . [21]،[20] 2002لعام

تخصص في مطالبات التأمين شركات المحاسبة الكبيرة والعديد من الشركات المتوسطة لديها أقسام مخصصة للمحاسبة القضائية، والتي تحتوي على تخصصات فرعية أخرى كال
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بة القضائية مفاهيم المحاسبة المالية ونظم الإبلاغ المالي ومعايير وإجراءات المحاسبة والتدقيق، بالإضافة الى تستخدم المحاس .[22]أو قضايا الإحتيال المالي أو تدقيق الملكيات 

كما تلعب المحاسبة القضائية أدواراً إستباقية للحد من المخاطر من خلال تصميم وتنفيذ إجراءات موسعة كجزء من  جمع الأدلة وتقنيات التحقيق وإجراءات التقاضي اللازمة.

هي عقلية  إن عقلية المحاسبين القضائيين .[23]المراجعة القانونية، كما يعمل المحاسبين القضائيين كمستشارين للجان التدقيق الخارجي والمساعدة في أبحاث التحليل الإستثماري 

كة ومعرفة ما إذا كانت تتماشى مع المبادئ متشككة تساعد المحاسبين الماليين والمدققين عند البحث على إدلة الإحتيال، كما يقوم المحاسب القضائي بمراقبة البيانات المالية للشر

ة المهنية والمعرفة الجيدة بالسلوك البشري والعقلية المتشككة ذات الأبعاد المختلفة التي إن المحاسبين الماليين ذوي الخبرة المحاسبي .GAAP( [1]المحاسبية المقبولة بشكل عام (

  .[10]تثير تساؤلات منطقية حول معقولية الادلة المنتقاة وهل من الممكن أن يصبح محاسب قضائي جيد 

  المتطلبات المهنية للمحاسبة القضائية :  3.5

  : [24]، [5]القضائية، لابد أن يكون للمقدم خبرة مهنية لا تقل عن سنتين المجالات التالية لغرض الحصول على شهادة مصدقة في المحاسبة 

  المحاسبة والتدقيق 

  علم الإجرام وعلم الإجتماع 

  التحقيق في الإحتيال 

  تقييم المخاطر 

  القانون المالي والتجاري  

 

  التجارب الدولية في تبني المحاسبة القضائية .4

  المحاسبة القضائية في العديد من الدول، وفي ما يلي تجارب أهم أربع إقتصادات في العالم لتبني المحاسبة القضائية:لقد تم إعتماد 

 تجربة المملكة المتحدة :  4.1

يني لكل قضية، ووفقاً لشركة التدقيق مليون جنيه إسترل 100وبكلفة تزيد عن  2014قضية للمحاكم في النصف الأول لعام  160لقد قدمت المحاسبة القضائية في المملكة المتحدة 

KPMG تركزت على على المستثمرين %45( فإن هذا المعدل هو الأعلى خلال هذه الفترة طبقاً لمقياس الإحتيال، وكانت الجماعات المنظمة للإحتيال قد إحتلت المركز الأول و بنسبه (

)، بينما إرتكب عدد من مدراء %20وحققت عمليات الإحتيال في بيع الأصول الثابتة نسبه ( اعات المنظمة .) من مجمل عمل الجم%80اللذين واجهوا حالات إحتيال فاقت نسبة (

) على شكل التهرب الضريبي والمطالبة بإستحقاقات مزورة، %15)، أما الحكومة فلقد عانت من حالات الإحتيال بنسبة (%15بنسبة (عمليات إحتيال ضد أصحاب العمل و الشركات

) من خلال عمليات سحب على المكشوف من الحسابات الجارية وتزييف حالات تعويضية للحصول على %5عمليات الإحتيال في المصارف التجارية وشركات التأمين نسبة (وحققت 

المحاكم وبمساعدة المحاسبة القضائية من مقاضاة المتسببين ) من حالات الإحتيال المالي كانت ضد المؤسسات المالية في المملكة المتحدة، واستطاعت %25إن أكثر من ( مبالغ التأمين .

  . 2014) من القضايا المقدمة خلال النصف الأول لعام %40بالعمليات الإحتيالية لأكثر من (

 تجربة كندا :  4.2

ر خاصة بها، وان هذه الحداثة أدت الى إرباك المحاكم قليلاً إن المحاسبة القضائية في كندا هي مهنة مستقلة بحد ذاتها، وهي مهنة حديثة العهد مقارنة بدول أخرى وذات معايي

وعلى الرغم من ضعف دور المحاسبة القضائية في  في مقاضاة المحتالين، مما حدا بالمنظمات المهتمة بالسعي الى إقامة جهود مشتركة وطنية ودولية للإندماج تحت المظلة العالمية .

) يليها قضايا %60مليون دولار كندي، إحتلت قضايا الإحتيال على شركات التأمين أعلى نسبة ( 300قضية وبكلفة إجمالية تزيد عن  40يم أكثر من المحاكم الكندية الا أنها أستطاعت تقد

)، أما القضايا %5المستثمرين بنسبة ( )، يليها قضايا الإحتيال على%7)، أما قضايا الإحتيال في بيع الأصول الثابتة فلقد بلغت (%25بنسبة (الإحتيال على المصارف التجارية و

في كندا عانت منها الحكومة بسبب  2014) من حالات الإحتيال التي حدثت في عام %40إن أكثر من ( ) .%3الإجتماعية كقضايا الحقوق الزوجية والمطالبات الشخصية فلقد بلغت (

) من %25ت بسبب الجهل بالقوانين واللوائح المالية، ولقد إستطاعت المحاكم الكندية من مقاضاة أكثر من () من هذه الحالات كانت متعمدة أما البقية فكان%75المهاجرين، وإن (

 المتسببين بقضايا الإحتيال .

 تجربة أستراليا : 4.3

ح والمعايير الخاصة بها وإندماجها مع التجارب تعتبر أستراليا من الدول الرائدة في توظيف المحاسبة القضائية بسبب إهتمامها المنقطع النظير بهذا الجانب وتنظيمها للوائ

، مكتب الضرائب الأسترالي ASICالأسترالية العالمية الرائدة ومواكبتها للتطور الحاصل، حيث إستطاعت أستراليا من خلال منظماتها ذات الصلة (لجنة الأوراق المالية والإستثمارات 

ATO و فريق العمل المالي ،FATF( إن معظم حالات الإحتيال  مليون دولار أسترالي لكل قضية . 80قضية إحتيال مالي للمحاكم الأسترالية وبكلفة تزيد عن  200 من تقديم أكثر من

ة الأحتيال في ) بسبب القروض ذات الضمانات المزورة والسحب على المكشوف من الحسابات الجارية، بينما بلغت نسب%65المالية في أستراليا كانت في القطاع المصرفي وبنسبة (

) فلقد كانت لأسباب %5)، وبقية حالات الإحتيال المالي والبالغة (%10)، أما حالات الإحتيال في الإستثمار وبيع الأصول الثابتة فقد بلغت نسبة (%20قطاع شركات التأمين ما يقارب (

حدثت ضمن المؤسسات المالية وذلك بسبب سهولة الإجراءات  2014حتيال في أستراليا لعام ) من حالات الإ%80إن ( متنوعة كالقضايا الإجتماعية والشخصية والتهرب الضريبي .

عتماد على المحاسبة القضائية من مقاضاة ما المالية في المصارف وشركات التأمين الأسترالية وكذلك بسبب جهل شريحة المهاجرين باللوائح والقوانين، ومع ذلك إستطاعت استراليا وبالإ

  ) من مجمل القضايا المقدمة للمحاكم .%70(يزيد على 

  تجربة الولايات المتحدة الأمريكية : 4.4
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محاسبة القضائية كانت نابعة من هذه تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول التي تأثرت بعمليات الإحتيال المالي، ولهذا السبب فإن أهم التطورات الحاصلة في ال

ماضي والحالي كان معظمها بسبب حالات الإحتيال المالي وضعف الموقف الدولة، ولقد عانى إقتصاد الولايات المتحدة من العديد من الفضائح والإنهيارات والأزمات خلال القرن ال

) هو قانون ناتج عن تعاون تشريعي لكل من SOX Actأوكسلي ( –يعتبر قانون حماية المستثمر والإصلاح المحاسبي للشركات العامة، أو ما يعرف بقانون ساربنيس  التشريعي .

و  Enron)، ولقد تم تطويره إستجابةً للقضايا التي أثارتها الممارسات المحاسبية الإحتيالية و الفضائح المالية كفضائح Michael Oxleyالمستشار () وPaul Sarbanesالسيناتور (

Tyco وWorldCom على الشركات أن تضمن هو قانون يوجب ، والتي زعزعت ثقة المستثمرين في الأسواق المالية الأمريكية، من أهم التشريعات الداعمة للمحاسبة القضائية، و

مسؤولية شخصية عن إعلان بيانات   CFOومدير القطاع المالي  CEOوتعتمد المعلومات المالية من خلال أنظمة الرقابة الداخلية، ووفقاً لهذا القانون فإنه سيتم تحميل الرئيس التنفيذي

) بالإضافة الى تعزيز دور المحاسبة %60القانون من تقليص عمليات الإحتيال المالي في المؤسسات المالية بنسبة (إستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية بعد تفعيل هذا  مالية خاطئة. 

ن حالات ) م%50مليار دولار ، عانى القطاع الحكومي بنسبة ( 2بكلفة إجمالية تزيد عن قضية إحتيال مالي للمحاكم و 235 من تقديم أكثر من 2014القضائية التي إستطاعت في عام 

في وزارة الدفاع الأمريكية) ومطالبات مالية مزوره بالإضافة الى تعويضات إحتيالية، وشهد قطاع المؤسسات المالية إنخفاض في قضايا  %70إحتيال متمثلة بعقود وهمية (أكثر من 

) بسبب الأزمات %15لإستثمار، أما قضايا الإحتيال الإجتماعي والشخصي فلقد بلغت ( ) متمثلاً بحالات الإحتيال على المصارف وشركات التأمين وا%35الإحتيال المالي إذ بلغ نسبة (

  ) من المتسببين فيها . %90) من حالات الإحتيال الإجمالية الى المحاكم والتي قامت بمقاضاة ما يزيد على (%85قدمت المحاسبة القضائية أكثر من ( التي مر بها الإقتصاد الأمريكي .

  :الإستنتاجات  .5

  يستنتج الباحثان على ضوء الدراسة الحالية ما يلي :

الوقاية منه مستقبلاً، مما أدى الى تقدمة، وذلك للكشف عن الإحتيال وإن ظهور المحاسبة القضائية كان بسبب الأزمات المالية التي مرت بها إقتصادات العديد من الدول الم .1

 مهنة مستقلة بحد ذاتها .تطور المحاسبة القضائية بشكل كبير وتحولها الى 

ً يقتضي معالجة الحسابات المعالجة إلا أن دور المحاسب القضائي هو دور .2 إستباقي للكشف عن العمليات  إن دور مدقق الحسابات (الداخلي أو الخارجي) كان دوراً تفاعليا

والحد من الجرائم المالية في المجتمع، وعلى الرغم من التكاليف الباهضة التي يمكن  الإحتيالية وتحليل أسبابها والتحقيق في أبعادها مما يؤدي الى تخفيض الخسارة للشركات

 أن تتحملها الشركة في تفعيل دور المحاسب القضائي ولكن عوائدها المستقبلية ستكون أكبر بكثير .

 أساليب الفساد المختلفة وبناء مجتمع خالٍ من الإحتيال . إن تعزيز دور المحاسبة القضائية وتعاونها مع المحاكم من الممكن أن يؤسس أرضية صلبة لمكافحة .3

لقواعد والمعايير المحاسبية إن مهنة المحاسب القضائي ستكون بلا شك من أهم المهن في المستقبل القريب (كما هو الحال في أستراليا) وذلك لمزجها ما بين اللوائح وا .4

  رفع مستوى ثقة الجمهور في الإستثمار والتعامل مع المؤسسات المالية . وتكييفها مع القوانين الجنائية، ولدورها الفعّال في
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